
  الثاني الفصل

  التنقل حرية مع العمل إذن على الحصول اشتراط مواءمة

 :وتقسيم تمهيد

ونص على  الدستورية، والحقوق العامة الحريات مصاف إلى لسفروا التنقل بحرية ارتقى المشرع  
أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، 

ي أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وف
  .٣٥٠الأحوال المبينة في القانون

 تمارس أن على ،الحريات تلك تحد يالت القيود تنظيم يف التشريعية السلطة فوض المشرع نإ يأ 
  .٣٥١التنفيذية مكانت السلطة القضائية أألغيرها من السلطات سواء  عنها تتنازل أن دون بنفسها هذه ولايتها

 تصدره بما مرهون الدستور يف الواردة والحريات الحقوق تقييد فإن الباب هذا تمهيد في ذكره تم وكما

 أصل دام ما منها انتقاصاً  تعد ولا مباشرتها، وكيفية الحريات هذه بتنظيم للدستور لاحقة تشريعات من الدولة
 حقوقه ممارسة فى يلتزم أن الفرد علىو  القانون، ينظمه الذي الإطار فى ممارسته للمواطن يحق قائماً  الحق

  .٣٥٢لممارستها المنظمة القوانين بها وتصدر الجماعة عليها تتفق التى والقواعد لالأصو 

 مبحثين خلال من التنقل حرية مع العمل إذن على الحصول اشتراط لمواءمة الفصل هذا ويتعرض
  : متتاليين

  .لها القانونية والحماية التنقل حرية مفهوم: الأول المبحث

  .التنقل حرية مع العمل إذن على الحصول اشتراط تعارض عدم: الثاني المبحث       
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  الأول المبحث

  لها القانونية والحماية التنقل حرية مفهوم

  :وتقسيم تمهيد

 بما بلد، أي مغادرة في حقال فرد لكل: " أن على الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من ١٣ المادة تنص  
  ".  بلده إلى العودة وفى بلده، ذلك في

 على مهمة آثاراً  يرتب أو الدولية الإقليمية الحدود ضمن التنقل حرية في حقه من الشخص فحرمان
 قد الحق هذا وبدون. الأخرى والمعاهدات الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في المحددة الأساسية الحقوق
 حقوقبال أو التمتع، المختارة ديانته في حقه ممارسة من يمنعه الذي السياسي للاضطهاد الشخص يتعرض
  .حياته نوعية في يساهم الذي التعلم أو العمل من منعه أو، العائلية الحياة واستقرار السياسية

 في أنه إلا الوضوح، قليل إنساني حق كأنه الخارج من يبدو الحر التنقل أن من الرغم على نهإ أي
 وتسبب   المشاكل من العديد إلى تؤدي الدول من في العديد خرقها تم ما إذا التي الأساسية الحقوق أحد الحقيقة
  .المعانة

  : مطلبين خلال من لها القانونية والحماية التنقل حرية مفهوم توضيح المبحث هذا يحاول ذلك وعلى

  .بها المتعلقة والحقوق التنقل حرية ماهية: الأول المطلب

  .التنقل للحق في حرية القانونية الحماية: الثاني المطلب



  الأول المطلب

  بها المتعلقة والحقوق التنقل حرية ماهية

  :التنقلفي حق المفهوم  - أولاً 
بالكرامة المورثة  ن بالحقو كل الأشخاص مخول، م١٩٤٨نسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

حرية التنقل  ، وتعد"و العدالة في العالم الأساس للحرية" والتي هي ،بعض الحقوق التي لا يجوز التصرف بهاو 
  . حد الحقوق الأساسية لحقوق الإنسانأ التي تجعلها "حرية الفرد"من  اجزءً 

حق ":تبرها من الحرية الشخصية، فيقولل واعقوقد أكد مجلس الدولة المصري على حرية الفرد في التن
التنقل هو فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز مصادرته بغير علة ولا مناهضته دون مسوغ       أو تقييده 

  .٣٥٣"لا مقتضىب
كان إلى مكان، من م الانتقالفي الفرد حق  فرع من الحرية الشخصية وتعنيحرية التنقل وعلى ذلك فإن   

  .٣٥٤والخروج من البلاد والعودة إليها دون تقييد أو منع إلا وفقاً للقانون
ن للإنسان حرية الإنسان في الانتقال من مكان لآخر، أياً كانت وسيلة الانتقال، بحيث يكو :" أو هي  

الحق في الانتقال داخل بلاده وخارجها في الوقت الذي يختاره، وبالوسيلة التي يراها، دون أن تتعرض له 
  .٣٥٥"السلطة، أو تمنعه إلا في الأحوال المحددة قانوناً 

ن وجوده لازماً لوجود وقيام الحقوق أمن الحقوق الشخصية الأساسية باعتبار  يعد لحق في حرية التنقلفا
أي  ،إذا لم يتقرر إلى جانبه حق الفرد في التنقل مثلاً  لا قيمة لتقرير حق الانتخابف. حريات العامة الأخرىوال

عدم فرض قيود على تنقله أو منعه من ذلك كعدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني، 
 ر أمراصدإ من خلالالتنقل لأي مكان آخر  فإذا تم تخويل جهة إدارية معينة بسلطة مطلقة في منع الأفراد من

ن تحرم خصومها من ممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال منعهم من بذلك أفإنها تستطيع  ،بالقبض أو الحبس
  .٣٥٦الذهاب إلى المراكز الانتخابية
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يات كز عليها الحر تن حرية التنقل من العناصر الأساسية التي تر أقد أكدت المحكمة الدستورية العليا و 
وأن تقييدها دون ، مصاف الحريات العامة يتنخرط فن حرية الانتقال أأقرت و  ،الشخصية الأساسية الأخرى

  .٣٥٧ويقوض صحيح بنيانها، مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها

الحقيقة أنه في  ، إلانسبياً الأهمية الرغم من أن التنقل الحر يبدو من الخارج كأنه حق إنساني قليل فعلى 
  .ةاالعديد من المشاكل ويسبب المعان حد الحقوق الأساسية الذي إذا ما تم خرقه يؤدي إلىأ

ويرتكز مفهوم حرية التنقل والإقامة في حق الانتقال من مكان إلى آخر داخل حدود أرض الوطن، 
  .٣٥٨منع إلا وفقاً لأحكام القانونوالخروج منها إلى المكان الذي يرغبه المواطن، والعودة إليها دون تقييد أو 

تشكل أهم المرتكزات  وجهمتعددة، هذه الأ أوجهالتنقل يأخذ الحق في حرية  نإعلى ذلك يمكن القول و 
  :٣٥٩الأساسية التي يستند عليها حق التنقل ومن هذه الصور ما يلي

قها الإقليمي، ويقصد بها حرية التنقل الداخلي في إطار الدولة الواحدة أي في نطا: حرية الحركة -١
فالإنسان بطبيعته كائن متحرك لا بد له من التنقل والانطلاق من مكان لآخر وفي ذلك حماية لصحته النفسية 

  .تحدد إقامته أو حركته في مكان محدد لا يستطيع مغادرته أنومن أقسى الأمور  ،والجسمية معاً 
وعدم تحديد مكان معين لهم على وجه  فراد مكان إقامتهمإن اختيار الأ: حرية اختيار مكان الإقامة -٢

اً لحرية التنقل، فالفرد له حرية مطلقة يحد مرتكزات حرية التنقل، ففرض الإقامة الجبري يعد قيداً سلبأالإلزام، يعد 
في الإقامة بأي جزء من إقليم الدولة إلا إذا كانت هناك أسباب تسوغ الحرمان من الإقامة في جهة معينة شرط 

 .اً مان مؤقتن يكون الحر أ
بحرية (البلاد بصفة مؤقتة وهو ما يسمى  ركويعني هذا، حرية الفرد في ت: حرية الخروج من الدولة -٣

ذاك، فان الدساتير بصفة عامة قد  مكان هذا أأوسواء  ،)الهجرة(أو الخروج دون العودة وهو ما يسمى بـ  ،)السفر
 .جعلت من هذه الحقوق، حقوقاً طبيعية للأفراد

نه إإذا كان للأفراد حرية الخروج من الدولة سواء بشكل دائم أو مؤقت، ف: دة إلى الدولةحرية العو  -٤
 .بالمقابل لهم حق العودة إليها، وعلى هذا الأساس جاءت الدساتير لتؤكد هذا الحق

  :القيود الواردة على الحق في حرية التنقل - ثانياً 
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بموجب تشريعات، فإذا كان لا مندوحة من تقييد يستلزم تحقيق الصالح المشترك تنظيم الحريات والحقوق 
جب أن تقيد الحرية بقانون      أو بناءً يالحرية لمقتضى الصالح المشترك، فإنه لضمان الحفاظ على التوازن 

  .على قانون

وقد سجلت هذه القاعدة المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عن 
لا يجوز أن يمنع التشريع إلا التصرفات الضارة :" إذ قررت أنه ،م١٧٨٩أغسطس  ٢٦ة في الثورة الفرنسي

بالمجتمع وكل ما لا ينص على منعه لا يجوز أن يحال بين الفرد وإتيانه، وما لا يأمر به لا يمكن أن يجبر أحد 
  ".على إتيانه

قانون ويضع القيود عليها مادامت ينظمها الوإنما هي مقيدة  ،ن حرية التنقل ليس حرية مطلقةألا شك و 
ي الحفاظ على الأمن العام، أو سلامة الدولة في الداخل والخارج، ضهذه القيود تمليها المصلحة العامة التي تقت

  :هي ويأتي هذا التقييد في عدة جوانب ،٣٦٠أو حماية الاقتصاد القومي

الدستورية كالحفاظ على النظام  وهذه القيود حددتها بعض التشريعات: القيود الدستورية التنظيمية -١
  .العام أو عناصره كالصحة والسكينة والأخلاق العامة وغيرها

 ديقيلا بموجب القانون، وقد يكون التدها إين حرية التنقل لا يجوز تقيأأقرت الدساتير صراحة  فقد
وباء أو عصيان أو  أي حدوث ظروف استثنائية طارئة كالحرب أو انتشار) الضرورة(عن حالة  اً الدستوري ناشئ
سلطات واسعة تضيق من نطاق ممارسة ) رئيس الوزراء(أو ) رئيس الدولة(منح السلطة التنفيذية تمرد من شأنه 

  .الحقوق والحريات العامة بما فيها حرية التنقل

:" بشأن حالة الطوارئ على    أنه م١٩٥٨لسنة  ١٦٢ومن أمثلة ذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 
ظة على الأمن والنظام العام، يتخذ من التدابير المناسبة للمحافئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن لر 

وله على وجه الخصوص وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن 
لنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن وا

   ".الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
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 لا مصونة وهى ،يطبيع حق الشخصية الحرية:" الدستور المصري على أن من ٥٤ المادةوقد نصت 
 بأمر إلا قيد بأى حريته تقييد أو حبسه، أو تفتيشه، أو أحد، على القبض يجوز لا التلبس، حالة عدا وفيما تمس،

 كتابة، بحقوقه ويحاط ذلك، بأسباب حريته تقيد من كل فوراً  يبلغ أن ويجب .التحقيق يستلزمه مسبب قضائى
 تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع خلال التحقيق سلطة إلى يقدم وأن ،فوراً  وبمحاميه بذويه الاتصال من ويمكن
 المساعدة توفير مع محام، له ندب محام، له يكن لم فإن محاميه، حضور يف إلا معه التحقيق يبدأ ولا .حريته

 القضاء أمام التظلم حق ولغيره، حريته، تقيد من ولكل، القانون يف المقررة للإجراءات اً وفق الإعاقة، يلذو  اللازمة
 أحكام القانون وينظم .وراً ف عنه الإفراج وجب وإلا الإجراء، ذلك من أسبوع خلال فيه والفصل الإجراء، ذلك من

 ،يالاحتياط الحبس عن بأدائه الدولة تلتزم الذى التعويض استحقاق وحالات وأسبابه، ومدته، ،يالاحتياط الحبس
 المتهم محاكمة يجوز لا الأحوال جميع يوف .بموجبه المنفذة الحكم بإلغاء بات حكم صدر عقوبة تنفيذ عن أو
  ".منتدب أو موكل محام بحضور إلا فيها الحبس يجوز يالت الجرائم فى

 إجراءات( حرية التنقل وفق إجراءات تسمى ديقيوهنا يمكن ت: القيود الواردة في القانون الإداري -٢
ن أمنح الإدارة سلطات واسعة من شأنها تي تفي حالة الظروف الاستثنائية ال ديقيويزداد هذا الت) الضبط الإداري

تلك الإجراءات أمام القضاء على ة التنقل مع إعطاء الأفراد حق الطعن تقيد الحريات العامة بما فيها حري
 الضبط، لوائح الوزراء مجلس رئيس يصدر :"من الدستور المصري على أن ١٧٢وقد نصت المادة  .المختص

 ".ءالوزرا مجلس موافقة بعد
أو   السجن و أومثال على ذلك صدور حكم قضائي بالحبس : القيود الواردة في القوانين الجزائية -٣

 .الاعتقال أو فرض الإقامة الجبرية على الأفراد
 ١٨٢م قبتعديل بعض أحكام القانون ر  م١٩٦٦لسنة  ٤٠مكرر من القانون رقم  ٤٨وقد نصت المادة 

تحكم المحكمة الجزئية :" درات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها على أنخبشأن مكافحة الم م١٩٦٠لسنة
ابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من المختصة باتخاذ أحد التد

  :مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون

 .الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية -
 .تحديد الإقامة في جهة معينة -
 .منع الإقامة في جهة معينة -



 .الموطن الأصلي الإعادة إلى -
 .حظر التردد على أماكن معينة -
 .الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة -

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وفي حالة مخالفة 
  ".المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس



  الثاني المطلب

  التنقل للحق في حرية ونيةالقان الحماية 

قليمية والتشريعية، حيث حرصت المواثيق يتمتع الحق في حرية التنقل بالحماية القانونية الدولية والإ  
الدولية بالنص على أهمية هذا الحق ووسائل حمايته، كما اهتمت الاتفاقات والمواثيق الإقليمية بحماية حرية 

  . ري على ضمانات ممارسة هذا الحق وعدم المساس بهالتنقل، فيما نص المشرع الدستوري المص

  :الحماية الدولية للحق في حرية التنقل - أولاً 

هتمام نحو الفرد على الصعيد ن حماية حقوق الإنسان كأحد أهداف الأمم المتحدة عملت على زيادة الاإ
ذي تقوم عليها ر الزاوية الحج١٩٤٨علان العالمي لحقوق الإنسان لعام النصوص التي تضمنها الإ وتعد ،الدولي

ملزمة كقانون الالمبادئ الجوهرية بمثابة مرور الزمن مع أصبحت  هذه النصوص التي، فكرة حقوق الإنسان
هتمام فائق من قبل أجهزة هيئة الأمم استحوذت هذه المبادئ على ادولي عرفي أو مبادئ عامة للقانون الدولي، و 

  .المتحدة المختلفة
ين لعام بادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العهدين الدوليولقد تأكد على الم

  .جتماعية والثقافيةقتصادية والاالسياسية والا حول الحقوق المدنية،م ١٩٦٦
، وتشترك جميعها في تشكيل ة لحقوق الإنسانالدولي شرعةويطلق على هذه المعاهدات الثلاث، ال

العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية في سياق  ي لحقوق الإنسان، ومن ثم تبنىلدولوتكوين ما يسمى بالقانون ا
  .٣٦١ثيق الدولية الثلاثالمواهذه حتوت عليها اللنظرية القانونية التي  حماية حقوق الإنسان وفقاً 
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 :م١٩٤٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -١

وفى     حق في حرية التنقل اللكل فرد " :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن١٣المادة  تنص
حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى اللكل فرد و . اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة

  . "بلده

 نصتو  ،حظ بوضوح الحق في التنقل للأفرادأول وثيقة دولية تلاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعد 
 هذات في الوقتو ، في مغادرة بلده لأي سبب هضمن حدود الدولة بالإضافة لحقلكل فرد حر حرية التنقل ال على

  .أختار ذلك الحق في العودة لدولته إذا
 :م١٩٦٥يالمعاهدة الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصر   -٢

لال وضع مهامها من خ وتهدف لتحقيق. تم أنشاء هذه المعاهدة لإلغاء كافة إشكال التمييز العنصري
  . وط رئيسية لكيفية معاملة الأفرادخط

 ن ضمن حدودكساللأفراد الحق في حرية التنقل و لكل ا :"أنعلى  من هذه المعاهدة الخامسة المادةوتنص 

 ".الجنسية والرجوع لدولته والحق في، بما فيها الدولة الأم، الحق في مغادرة الدولة، الدولة

 :م١٩٦٦ ياسةالسو العهد الدولي للحقوق المدنية  -٣

. في التعامل مع الحقوق السياسية والمدنية المعاهدة الأكثر تقدماً يعد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
له الحق في اختيار مكان و  ،قانونية ضمن حدود الدولة يسكن بطريقةأن ن لكل فرد أب منه ١٢وتقضي المادة 

بلده ولا يجوز حرمانه  ذلك الحق في مغادرة أي دولة بما في فرد لكل إلى أن بالإضافة. سكنه والحرية في التنقل
 النظام، يدها إلا في حالات الأمن الوطنيييجوز الانتقاص من هذه الحقوق أو تقلا كما. له العودةمن من الحق 

 .خرينالآأو في حالة المخاطرة بحقوق ، الأخلاق، الصحة، العام

 :م١٩٨٥لدولة التي يعيشون فيهافي امواطنين الإعلان حقوق الأفراد غير  -٤
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ون قيملدولة التي يا غير مواطنيمن وآخرين  ،اللاجئين، يؤسس هذا الإعلان الحقوق الأساسية للمهاجرين
على وعدم إجبارهم  ،عدم فرض القيود على حرية تنقل غير المواطنينالمادة الخامسة من الإعلان شترط تو . فيها

 .التي يقيمون بها أو اختيار مسكن لهم ضمن حدود الدولةمغادرة الدولة أو منعهم من التجول 

 :م١٩٩٠ المعاهدة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم  -٥

ممن لا  أفراد عائلاتهمتحمي هذه المعاهدة الحاجة في توفير الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين و 
فلا بد من إعطاء . هايلإفي الدولة التي هاجروا  ملائمة للعيش في العديد من الحالات معايير يتوافر لهم

الحق في  كذلكو  ،الحق في التنقل الحر ضمن حدود الدول التي يعملون بها المهاجرين العمال وأفراد عائلاتهم
 لا يمكن التلاعب بهذه الحقوق إلا في حالة وجود خطرو  من هذه المعاهدة، ٣٩وفقاً للمادة و . مسكنهم اختيار

 .الآخرين اتحريو أو حقوق ، والأخلاق الصحة، النظام العام، الوطني يواجه الأمن

  :حماية الحق في حرية التنقل على المستوى الإقليمي: ثانياً 

إذا كانت المواثيق العالمية يتسع خطابها ليشمل الأسرة الإنسانية الدولية بأسرها دون التقيد بإقليم محدد،     
لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطب نطاقاً إقليمياً محدداً أو مجموعة جغرافية خاصة  فإن المواثيق الإقليمية

الجماعات الإقليمية إلى التنظيم القانوني  وهناك أسباب عدة تبرر لجوء. ما يجمعها جامع ثقافي مميز غالباً 
قوق المنصوص عليها في منها رغبة المجموعات الإقليمية في التأكيد على الح ،الإنسان الدولي في مجال حقوق

عليه في المواثيق الدولية، ومنها  المواثيق العالمية وإكسابها طابعاً إلزامياً إقليمياً أكثر إلزامية مما هو منصوص
تضمين المواثيق الإقليمية حقوقاً جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية 

   .٣٦٢المجموعة الإقليمية في وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوي الإقليميالإقليمية، ومنها رغبة 

  :التي نصت على الحق في حرية التنقلة مييقلوفيما يلي إيجاز لأهم المواثيق الإ

 :٣٦٣م١٩٨١ لإنسان والشعوبفريقي لحقوق االميثاق الإ -١

قضي ت، و فريقيةلقارة الإفي الحقوق الإنسان  المعاهدة الأساسيةيعد الميثاق الأفريقي لحقوق البشر والأفراد 
مواطنين ملتزمين  طالما كانواالتنقل بحرية ضمن حدود الدولة  بأن لكل فرد الحق في من الميثاق ١٢المادة 
 المتعلقة حالاتاللا في إ ،بناء على رغبته الحق في مغادرة بلده والعودة له كل فردل إلى أن بالإضافة .بالقانون

لكل فرد الحق في طلب اللجوء كذلك تقضي بأن . أو حالة تعرض الأمة للخطر، الصحة العامة، نيالأمن الوطب
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، أخيراً و . درالييالف بالتماشي مع القانون دولةقانونيين من أي الغير يمكن إقصاء الموطنين أخرى و  لأي دولة
 .الأفراد الطرد القسري المتعدد لجماعات من/ تحرم المعاهدة التهجير

 :م١٩٩٠ فريقي لحقوق ورعاية الطفلق الإالميثا -٢

وتؤكد على ضرورة التزام  ،الأطفال المعوقينمن الميثاق الإفريقي لحقوق ورعاية الطفل  ١٣تخاطب المادة 
المناطق المخصصة  مةءمال كافة الموارد المتاحة لهم لتأمين حرية التنقل وملاعفي الميثاق است الدول الأعضاء

الذين يعانون من إعاقات  الأخرى للأطفال مة مناطق وسائل النقل العامةءوأيضا ملا ،لعبور الطرق الرئيسية
  .عقليةجسدية و 

  
 

 :م١٩٩٠ ولية الاجتماعيةئالمسإعلان كمبالا للحرية الفكرية و  -٣

كتب الإعلان من وقد . فريقياإ ضمان توافر حرية التعليم ولانتعاشها فييهدف الإعلان لحماية المفكرين و  
من الإعلان على  ٤تنص المادة و . فريقي ككلالإ وليتهم تجاه المجتمعئين الذين على دراية من مسقبل المفكر 

الحق في التنقل عبر  وأيضاً  ،الأم أو دولة الجنسية رين الحق في التنقل بحرية ضمن الدولةكلكل المف :"نأ
 ."منشطتهأين و المفكر  الحدود بدون أية قيود على معتقدات

 :٣٦٤م١٩٩٤ قوق الإنسانالميثاق العربي لح -٤

 نااختيار مككل فرد مقيم على إقليم الدولة في حرية التنقل و على حق منه  ١٣في المادة يؤكد الميثاق 
لا يجوز :" من الميثاق على أنه ١٤كما تنص المادة . الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون

ة أي بلد عربي بما في ذلك بلده، وفرض حظر على إقامته غادر مبشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من 
لا يجوز :" من الميثاق على أنه ١٥وأخيراً تنص المادة ". في جهة معينة، وإلزامه بالإقامة في أي جهة من بلده

  ".إليهاالعودة نفي المواطن من بلده أو منعه من 

  :الحماية الدستورية للحق في حرية التنقل في مصر: ثالثاً 
يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها  الحرية الشخصية أصلاً "لما كانت    

حماية حقوق على  تنصو  ،للمتغيرات العالمية ة المتعاقبةالمصري ريتادسال تلذا استجاب ،٣٦٥"وقاعدة بنيانها
في ذلك المحكمة  اوتابعته ،ات العامةه الحريات والحقوق والواجبتسمأ لها باباً  تفردأنسان وحرياته حتى الإ
 –ة النقضحكام التي كان قوامها حماية الحريات والحقوق العامة، ومثلها محكملدستورية العليا في العديد من الأا

  . جرائيةنسان في الحركة والتنقل تحت مسمى الشرعية الإت بحماية حق الإيوالتي عن - خاصة الدوائر الجنائية
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لحق في حرية التنقل من الحقوق اللصيقة بالفرد التي لا يجوز المصرية المتعاقبة ار يتادسال واعتبرت
   .المساس بها

على عدم جواز حرمان الأفراد من الإقامة في  م١٩٧١من الدستور المصري لسنة  ٥٠المادة نصت  فقد
ن البلاد أو منعه لا يجوز إبعاد أي مواطن ع:"نهأعلى  ٥١ ، كما نصت المادةأي مكان إلا في حدود القانون

لى الخارج، وينظم إة تقؤ و المأ للمواطنين حق الهجرة الدائمة ":نأعلى  ٥٢المادة  تنص، و "من العودة إليها
    ."جراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلادإ القانون هذا الحق و 

 بحال وزيج ولا .مكفولة والهجرة والإقامة التنقل حرية:" م على أن٢٠١٢من دستور  ٤٢ونصت المادة 

 الجبرية الإقامة فرض ولا الدولة، مغادرة من منعه يكون ولا .إليه العودة من منعه ولا الدولة، إقليم عن مواطن ىأ إبعاد

  ".محددة ولمدة مسبب، قضائي بأمر إلا عليه

على حرية التنقل، حيث نصت  ٦٣، ٦٢م في المواد ٢٠١٤وأخيراً، أكد الدستور المصري الجديد لسنة 
 ولا الدولة، إقليم عن مواطن أى إبعاد يجوز ولا، مكفولة والهجرة والإقامة، التنقل، حرية:" منه على أن ٦٢المادة 
 فى الإقامة حظر أو عليه، الجبرية الإقامة فرض أو الدولة، إقليم مغادرة من منعه يكون ولا، إليه العودة من منعه

  ".القانون فى الأحوال المبينة يفو  محددة، ولمدة مسبب يقضائ بأمر إلا عليه، معينة جهة

 ومخالفة وأشكاله، صوره بجميع للمواطنين يالتعسف القسرى التهجير يحظر:" على أن ٦٣ونصت المادة 

  ".بالتقادم تسقط لا جريمة ذلك

 ولا انتقاصاً  ولا تعطيلاً  تقبل لا المواطن بشخص اللصيقة والحريات الحقوق:" على أن٩٢ كما نصت المادة
  ".وجوهرها أصلها يمس بما يقيدها أن والحريات الحقوق ممارسة ينظم قانون يلأ يجوز

 تصدق التى الإنسان لحقوق الدولية والمواثيق والعهود بالاتفاقيات الدولة تلتزم:" على أن ٩٣ المادةونصت 

  ".المقررة للأوضاع وفقاً  نشرها بعد القانون قوة لها وتصبح مصر، عليها

 ةفي الحركة والتنقل حصان تهحريومنها نسان توري قد منح لمبادئ حقوق الإوبذلك يكون المشرع الدس
لها من صدور  ضمانة قوية لهذه الحقوق وتلك الحريات وصوناً  مما يعد ،ساسيدراجها بالقانون الأإتمثلت في 



عطى الدستور وأ. درجت بتشريع عاديأقوانين لاحقة تنسخ نصوص حماية هذه الحقوق حال كونها قد 
ولكونها توافقت مع نصوص الدستور . قليمية التي صدقت عليها مصر قوة القانوناهدات الدولية والإالمع

  .حكام هذه المعاهداتحال مخالفته لأ ن يصدر قانون ويكون دستورياً أنه لا يمكن إالمصري ف

مع  ىدنين الأ، لتأمين توافق القوان، هي المحكمة الدستورية العلياوجد الدستور جهة قضائية مستقلةكما أ
مخالف لنص الدستور بحماية حرية الحركة والتنقل، تقوم هذه  و مرسوم بقانونأصدر قانون فإذا . الدستور

يصبح هذا   لقانونية لقواعد النشر ا وبنشر حكمها وفقاً  ،المحكمة بأداء وظيفتها فتقرر عدم دستورية هذا النص
   .٣٦٦كأن لم يكن النص

  

  

  

السامية والقيم  يأرست ورسخت المعان يتورية العليا العديد من الأحكام التوقد صـدر عن المحكمة الدس
وتحقق بها ما ابتغاه  ،تضمنتها النصوص الدستوريـة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية يالرفيعة الت

لإنسان المشرع الدستوري من توفير الرقابة القضائية على ما يتضمنه الدستور من مبادئ متصلة بحقوق ا
  .٣٦٧ييقوم عليها البنيان الدستور  يوحرياته الأساسية أو غيرها من القواعد الت
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  الثاني المبحث

  التنقل حرية مع العمل إذن على الحصول اشتراط تعارض عدم 

  :وتقسيم تمهيد

 العامة الحريات مصاف إلى والسفر التنقل بحرية ارتقى المشرع أن إلى الفصل هذا تمهيد أشار  
ونص على أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا  الدستورية، والحقوق

يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر 
  .قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون

 ولايتها تمارس أن على ،الحريات تلك تحد التى القيود تنظيم فى التشريعية السلطة فوض لمشرعا نإ يأ
  .التنفيذية مكانت السلطة القضائية أألغيرها من السلطات سواء  عنها تتنازل أن دون بنفسها هذه

 ينيبه، من أو الداخلية وزير من تصدر أمنية ممانعة عدم وثيقة هو العمل إذن أن الأول الباب وأوضح
 ١٧٣ رقم القانون من الخامسة المادة وأن. أجنبية هيئة لدى العمل المصرية بالجنسية المتمتع لصاحبها وتجيز
 العمل إذن على الحصول دون البلاد خارج أجنبية هيئات لدى العاملين المصريين بمعاقبة تقضى ١٩٥٨ لسنة

 أو جنيه ألف على تزيد ولا جنيه مائتي عن تقل لا رامةوبغ سنتين، تجاوز ولا أشهر ستة عن تقل لا مدة بالحبس
  .العقوبتين هاتين إحدى

 إلى الداخلية وزير من سابق إذن دون البلاد خارج أجنبية هيئة لدى العمل بجريمة ارتفع المشرع نإ أي
 توضيح مرالأ ويستدعى وتعديلاته، ١٩٣٧ لسنة ٥٨ رقم العقوبات قانون من التاسعة للمادة وفقاً  الجنح مصاف
 لقانون وفقاً  البلاد خارج أجنبية هيئات لدى العمل قبل الإذن باستخراج الالتزام عدم على المترتبة القانونية الآثار

 رفض اعتبار مدى لاستنباط المستمرة والجريمة والتلبس القبض حالات توضيح خلال من ،الجنائية الإجراءات
 قانوني إجراء نهإ أم للقانون، وفقاً  إصداره التنفيذية السلطة لىع يمتنع السفر من منع أمر بمثابة الإذن منح

 يعاقب جريمة به الالتزام عدم على يترتب المشرع، له منحها التي للسلطة وفقاً  ينيبه من أو الداخلية وزير يتخذه



 ٣٤ للمادة قاً وف بها المتلبس على القبض يجوز وبالتالي أشهر، ثلاثة على مدته تزيد الذي بالحبس ارتكابها على
  .١٩٥٠ لسنة ١٥٠ رقم الجنائية الإجراءات قانون من

 خلال من التنقل حرية مع العمل إذن على الحصول اشتراط تعارض عدم المبحث هذا يتناول ذلك وعلى
  : مطلبين

  .السفر من ماهية المنع: الأول المطلب

  .السفر من لمنعوا العمل إذن على الحصول عدم: الثاني المطلب



  الأول لبالمط

  السفر من ماهية المنع      

  :المنع من السفر مفهوم - أولاً 

رفض الإدارة الترخيص بالسفر لشخص يرغب في مغادرة حدود :" يمكن تعريف المنع من السفر بأنه
الدولة، لوجود وقائع صحيحة تدينه تمنح الإدارة المختصة الحق في رفضها لذلك الترخيص بمنعه من 

  .٣٦٨"السفر

. ٣٦٩"عدم مغادرته حدود دولته ىمنع الشخص من السفر إلى خارج البلاد أو لدولة معينة، أ:" أو هو
إجراء وقائي يكفي لاتخاذه توافر الدلائل الجدية والتحريات الجادة التي :" وعرفته محكمة القضاء الإداري بأنه

  .٣٧٠"يطمئن إليها وجدان المحكمة

واقعية وفعلية قد يعبر عنها قرار صادر من جهة الإدارة أو  حالة:"المحكمة الإدارية العليا بأنه كما عرفته
 ،ممارسة فعلية بمنع الشخص من السفر فعلاً عند استعداده لمغادرته البلاد بعد استكماله إجراءات السفر

  .٣٧١"فكلاهما يعبر عن إرادة الجهة الإدارية في المنع من السفر وهو ما ينطوي على قرار بالمنع من السفر

منع من السفر بوجه عام إلى تحقيق أمن المجتمع والحفاظ على سمعة البلاد، أو مصلحة ويهدف ال
  .٣٧٢التحقيق، أو تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ :" وفي هذا الشأن قضت محكمة القضاء الإداري بأن
سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية، إلا أنها يجب ألا  تنقلالدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر وال

تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذي لا يقف عند حد الأمن السياسي وإنما يمتد إلى الأمن 
حدودها، الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج 
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بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة ) ظل الرقابة القضائية(ر لا شك منوط في وهو أم
الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات، وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين 

إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً من السفر أو إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر مستندة في ذلك 
كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور، متفقاً والمشروعية، ومرد  - ودون الارتكاز إلى تحريات مرسلة- بالمستندات

ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف 
ة من أداء واجب أو تهرباً من ملاحق أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروباً للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى 

قضائية أو سعياً للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها، ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة 
   .٣٧٣"كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن الذي يضحى واجباً على الكافة

جهاز الشرطة هو المؤتمن بالمحافظة على النظام العام وحماية :"دارية العليا بأنكما قضت المحكمة الإ
من شأنه أن يبرر للجهة التدخل بإجراء المنع ا وهو م... الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها

  .٣٧٤"وتقرير هذا القيد تحت رقابة القضاء

   :رالقانوني لإجراء المنع من السف ساسالأ - ثانياً 

تنصل المشرع من وضع الأسس العامة التي تنظم موضوع جوازات السفر بأكملها، وأوكل أمرها لوزير 
الداخلية، كما غاب التنظيم التشريعي بصدد قوائم المنع من السفر، حيث فوض المشرع أيضاً وزير الداخلية 

  .٣٧٥بتنظيم تلك المسألة

، ثم م١٩٨٣لسنة  ٩٧٥السفر، فصدر القرار رقم وقد تواترت قرارات وزير الداخلية لتنظيم المنع من 
حالات بشأن تنظيم  م١٩٩٤ لسنة ٢٢١٤رقم قرار وزير الداخلية ، ثم م١٩٨٦لسنة  ١٢٨عدل بالقرار رقم 
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وكيفيتها والجهات التي لها حق الإدراج، وكيفية التظلم  الوصول قوائم الممنوعين من السفر وترقبالإدراج على 
  .٣٧٦من قرار الإدراج

ونص على  ،٣٧٧دد هذا القرار في مادته الأولى الجهات التي يجوز لها طلب المنع من السفرحو  
من الجهات الأمنية والعسكرية التي  لجوازات والهجرة والجنسية للنظر فيما يرد لها من طلباتا مصلحةتفويض 

   .٣٧٨من السفرالتظلمات التي ترد إليها من قرارات المنع  كما أنشأ لجنة للنظر في، حددها القرار

 ٢١لسنة  ٢٤٣ها في الدعوى رقم ة العليا حكمالمحكمة الدستوري أصدرت م٢٠٠٠نوفمبر  ٤وفي 
م ١٩٥٩لسنة  ٩٧رقم من القرار بقانون  ١١، ٨بعدم دستورية نص المادتين قضت فيه  ،٣٧٩قضائية دستورية

والمنظم  ١٩٩٦لسنة  ٣٩٣٧رقم وبالتبعية سقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية  جوازات السفر، شأنب
  .٣٨٠لجواز سفر المرأة
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الداخلية،  أن المشرع بهذين النصين يخول السلطة التنفيذية ممثلة في وزيروأوضحت في حيثيات الحكم 
الدستور الذي لم يعقد للسلطة  تنظيم ما يمس الحق في حرية التنقل التي كفلها الدستور، وهو بذلك يخالف

اختصاصه بوضع الأسس العامة التي تنظم موضوع جوازات  ظيم هذا الأمر، ويتنصل منالتنفيذية اختصاصاً بتن
المحكمة أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق  أكدتل، كما وثيقاً بالحق في حرية التنق السفر الذي يرتبط ارتباطاً 
 ر برمته إلى السلطةالتشريعية، فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها، وتحيل الأم من الحقوق إلى السلطة

  .التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطاره

وفيه يسمح للمسافر بمغادرة الدائرة الجمركية وتسلم حقائبه،  :البسيط المنع :والمنع من السفر نوعان
 .الإدراج طلبت يمه إلى الجهة التوفيه يجرى القبض على المسافر وتسلي :بالضبط والإحضار والمنع المقترن

لحرية أساسية من الحريات الشخصية وهي حرية التنقل  هالسفر في تقييدمن منع التدبير  وتتمثل خطورة
 . مسوغ شرعيدون 

على الحرية الشخصية باعتبارها حقاً طبيعياً، م ٢٠١٤مصري لسنة من الدستور ال ٥٤المادة  نصتوقد 
تقييد حريته  ا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أووفيما عد. مصونة لا تمس وهي
التنقل والإقامة والهجرة التي  على حرية ٦٢نصت المادة كما . قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيقبأي 

يكون منعه من مغادرة  ولا. الدولة، ولا منعه من العودة إليه يكفلها الدستور، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم
 الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب إقليم الدولة، أو فرض

حرية التنقل وعدم  ينص على الحق في ١٩٧١وكان دستور . وفي الأحوال المبينة في القانونمحددة، ولمدة 
واشترط لمنع المواطن من مغادرة الدولة أو  ٢٠١٢ص عليها دستور جواز تقييدها إلا وفقاً لأحكام القانون، كما ن

  .لمدة محددة وبأمر قضائي مسبب طبقاً للقانون فرض الإقامة الجبرية عليه أن يكون ذلك

البلاد أن  ، يلزم لإمكان منع مواطن من السفر إلى خارجالمتعاقبة طبقاً للدساتير المصريةوعلى ذلك و 
 ، وأن يكون مسبباً جهة قضائية وأن يصدر الأمر من، تي يجوز فيها المنع من السفريحدد القانون الأحوال ال

الممارسة الفعلية لإجراء المنع من السفر على أرض  لكن. بمدة يحددها الأمر القضائي الصادر بالمنع ومقيداً 
 .الضمانات الدستورية الواقع لا تتقيد بأي ضمانة من هذه



مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار  الجنائية أو أي قانون آخر فيلا يوجد في قانون الإجراءات و 
لمصلحة التحقيق  أن يتخذ أي إجراء يراه لازماً  ن للمحققإ يمكن القولولا . الأمر بمنع أي مواطن من السفر

فهذا القول مردود عليه بأن . محددة في القانون على سبيل الحصر الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير
 لا سيما تلك المقيدة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، تخضع لقاعدة الشرعية ءات الجنائية،الإجرا

فالدستور لا . القانوني الإجرائية، ومقتضاها طبقاً للنصوص الدستورية أن كل إجراء منها يجب أن يكون له سنده
، ولا يمكن أن يغنى عن القانون أي " قانونفي ال في الأحوال المبينة "يجيز المنع من مغادرة إقليم الدولة إلا 

  .القانون إرادة أخرى أدنى من

الشخص من السفر، ثم يرسل الملف إلى وزارة  وما يحدث عملاً أن النائب العام يصدر أمره بمنع
 والهجرة والجنسية، بالإدراج على قوائم الممنوعين طبقاً  الجوازات مصلحة الداخلية، التي تصدر قرارها، عن طريق

من القرار بقانون  ١١للمادة  الصادر تطبيقاً م ١٩٩٦لسنة  ٣٩٣٧والقرار رقم لقرار وزير الداخلية المشار إليه، 
وسقط معها القرار المستند إليها، ومنذ صدور هذا  فسقطت ، والتي حكم بعدم دستوريتها،م١٩٥٩لسنة  ٩٧رقم 

  .الراهن سفر، لا يزال قائماً حتى وقتنابصدد موضوع المنع من ال ، حدث فراغ تشريعييالحكم الدستور 

بمنع بعض المتهمين من السفر كإجراء احتياطي من  ن النائب العام أو قاضي التحقيق يصدر أمراً إ أي
  .نص قانوني محدد، وذلك في إطار تحقيق يجري مع المتهم إجراءات التحقيق، دون الاستناد إلى

حالات الإدراج ، بشأن تنظيم م١٩٩٤لسنة  ٢٢٤١رقم  ةمن قرار وزير الداخلي المادة الثالثة  وتخول
الطلبات التي تقدم من الجهات التي  والهجرة والجنسية سلطة البت في الجوازات، مدير مصلحة قوائمعلى ال

توجه طلبات الإدراج على القوائم  " :وتنص صراحة على أن نصت عليها المادة الأولى من قرار وزير الداخلية،
 وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القوائم بالمصلحة... السفر والهجرة الجنسية  لى مصلحة وثائقوالرفع منها إ

السفر والهجرة والجنسية  يكون لمدير مصلحة وثائق " :، كما تنص في فقرتها الثانية على أن"لاتخاذ اللازم نحوها
من القوائم والبت        الدخول إليها أو الرفعمن  النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو

  ".افيه

  :السفر موقف القضاء المصري من أوامر المنع من :اً لثثا



ذلك بقانون  على أن يتم ،لم يجز الدستور تقييد حق المواطن في حرية التنقل لغير السلطة التشريعية
فالجدير . القرارات في هذا الخصوص تخاذيحدد ماهية هذه القيود وموجبها وشروط فرضها والسلطة المفوضة با

 .يتلاءم وسموه وبضمانات تليق به أن يكون تنظيم الحق في حرية التنقل تنظيماً دقيقاً 

وزير الداخلية بمنع المواطن من السفر قراراً إدارياً يفتقد  على ما تقدم يكون القرار الصادر من وبناءً 
 ويجوز لمن صدر بحقه هذا القرار أن يطعن عليه أمام القضاء. ونلصحيح الدستور والقان السند التشريعي طبقاً 

القضاء التي تعرضت لموضوع المنع من السفر عن هذا الفهم عند  ولم تخرج أحكام. الإداري مطالبا بإلغائه
  .٣٨١لتحديد موقفها منها تكييفها لأوامر المنع

العليا المشار إليه سلفاً، استقرت ففي ضوء الفراغ التشريعي المترتب على قضاء المحكمة الدستورية 
من  الصادرة من وزير الداخلية أو أىأحكام المحكمة الإدارية العليا على عدم مشروعية أوامر المنع من السفر 

أعضاء السلطة التنفيذية على وجه العموم لافتقادها السند الدستوري، فيما تباينت أحكامها حول طبيعة أوامر 
حيث اتجهت في  ،من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي المنع من السفر الصادرة

اتجهت ، ثم رج عن اختصاص القضاء الإداريتخ يةقضائ تقراراأحكامها إلى اعتبار هذه الأوامر بمثابة  أغلب
نده الدستوري في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسالعامة ما تصدره النيابة في تطور قضائي غير مسبوق إلى أن 

محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية بها تختص  وأخرجته من تعداد الأعمال القضائية التي لاوالقانوني 
 ،٢٠١٤من دستور  ١٩٠، والمادة ٧١ دستورمن ) ١٧٢(رية وفقاً لنص المادة العامة في المنازعات الإدا

  :وذلك على التفصيل التالي، وقانون مجلس الدولة
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قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق : مبدأال

 :لقضاء الإداريايخرج عن اختصاص  اً يقضائي يكون قراراً قضائ

تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا في بادئ الأمر على أن قرار النائب العام الصادر في إطار 
النيابة العامة بالمنع من السفر يعد قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضاء الإداري،  التحقيقات التي تجريها

باعتباره من الأمور المرتبطة  يهتختص بنظر الدعوى الجنائية بنظر الطعن عل يالمحكمة الجنائية الت وتختص
   .بالدعوى والاتهام

في أنه سبق وأن أصدر النائب  ومن حيث إن الوقائع تتلخص:" وقضت المحكمة في هذا الشأن بأنه
على طلب المحامي العام  بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناءً  م١٨/٦/١٩٩٨العام قراراً بتاريخ 

 –إداري  م١٩٩٨لسنة  ٢٧٧٩ لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم
مصر للبترول الذي اتهمه فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة على بلاغ شركة  بناءً  –دشنا 

 ٥٣لسنة  ١٩٩٤وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 
اود الطعـن ثـم ع ،بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى م١٩/١/١٩٩٩وصدر فيها الحكم بجلسة  ،ق

 ٦٧١م بالدعوى رقم ٢٣/٥/٢٠٠٠على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 
بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ  ٩/١/٢٠٠١ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة ٥٥لسنة 

النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على صدر قرار  م٢٣/١١/٢٠٠٠ثم بتاريخ  ،القـرار المطعون فيه
إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق  ،قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق

جنح دشنا وأحيلت إلى  م١٩٩٨لسنة  ٣٩٦٣في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 
ولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد االجنح والمخالفات بدشنا وتد محكمة

ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة  قراراً إدارياً 
يها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عل

  .القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان



ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام 
قبل أي دفع أو دفاع  العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وتفصل فيه

  .آخر

ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر 
  .من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري

أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية  ،ومن حيث إنه من المستقر عليه، فقهاً وقضاءً 
تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم 
ا الجنائية، حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً، وهذا هو ما أكدته المحكمة العلي

ومن ثم فإن القرارات  م١/٤/١٩٧٨ق بجلسة  ٨لسنة  ١٥في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم ) الدستورية(
والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من الأعمال القضائية وهي المتعلقة 

والتصرف في التحقيق  تيش منزله وحبسه احتياطياً كالقبض على المتهم وتفتيشه وتف –بإجراءات التحقيق والاتهام 
سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير أن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من 

  .الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً 

السفر محل الطعن صدر من  ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من
النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي في اتهام نسب إلى الطاعن وكان البادي أن محكمة 

وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة  م٧/١٢/١٩٩٩قررت بجلسة ) الطاعن(جنح دشنا المحال إليها المتهم 
يخرج عن اختصاص القضاء  اً يئن بالتزوير فإنه يكون قراراً قضاق الطعالعامة لاتخاذ شئونها فيها بشأن تحقي

  .الإداري

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار الطعين قد صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى 
مة يعتبر لأن قرار النيابة العا ،فإن هذه المطاعن لا تغير من طبيعة القرار المطعون فيه القضائية ،الجنائية
فيستوي  ، كان وقت صدور القرار صدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أياً قد مادام  قضائياً 

بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية أو  ء التحقيقفي ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو أثنا



ة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على المختصة، فتوقيت صدور القرار أمر تقدره النيابة العام
الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرارات القضائية ويكون 
الطعن عليه منوطاً بالقاضي الجنائي المختص ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر  ،عليه
  .٣٨٢الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى

ما دام صادراً جميع الأحوال  ييكون قضائياً فالمنع من السفر قرار كما ذهبت المحكمة نفسها إلى أن 
خروج  ،أثر ذلك .من النيابة العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقيق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام

 يعمالاً للأصل العام بأن قاضإالمنازعة من اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحكمة الجنائية بنظره 
على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن النيابة من حيث إنه و :" ، حيث قضت بأنهالفرع يالأصل هو قاض

ورثتها عن  يشعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق الت يالعامة ه
تشكيل هذه المحاكم وإلا كان  يقاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها ف

 ٨لسنة  ١٥طلب التفسير رقم  يف يقرارها التفسير  يف) الدستورية(وهذا ما أكدته المحكمة العليا  قضاؤها باطلاً،
تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها  يومن ثم فإن القرارات والإجراءات الت م،١/٤/١٩٧٨القضائية بجلسة 

  .القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية

الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون ضده من ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان 
من الدستور ) ٤١(واستناداً إلى المادة  يإطار وظيفته القضائية، كجهاز قضائ يالسفر صدر من النائب العام ف

  .اتهام نسب إليه فإنه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص القضاء الإداري يوبمناسبة تحقيق ف

من ذلك ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن القرار الطعين صدر وكانت الدعوى الجنائية ولا ينال 
مطروحة على المحكمة المختصة وإنه لم يكن ثمة تحقيق تجريه النيابة العامة، وكل ما كان مطروحاً عليها هو 
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محل (       شيكلاتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم الطعن على ال يإحالة المطعون ضده إلى الطب الشرع
بالتزوير وعلى ذلك ينتقل الاختصاص بالمنع من السفر إلى تلك المحكمة ومن ثم لا يعتبر قراراً ) الجريمة 

قضائياً لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائياً ما دام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أياً 
ن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى فى ذلك أ يكان وقت صدور القرار فيستو 

المحكمة الجنائية المختصة ما دامت أنها قدرت إصدار هذا الأمر فى إطار اختصاصها القضائى وإعمالاً 
من الدستور كما هو الشأن فى إجراءات التحقيق الأخرى  ٤١ذلك بموجب المادة  يللسلطة المخولة لها ف

، فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة يوالتفتيش والحبس الاحتياطكالقبض 
بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهى التى تقدر ذلك تحت رقابة المحكمة الجنائية المختصة 

بسببه إلى قرار إداري فلا يصح فى وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر فى طبيعة القرار القضائية ويتحول 
المنطق القانونى تغيير صفة القرار وتحويل طبيعته استناداً إلى توقيت صدوره فيكون إدارياً إذا صدر قبل تحقيق 
على وشك أن يبدأ ثم يعتبر قراراً قضائياً إذا صدر أثناء التحقيق، ثم يتحول مرة أخرى إلى قرار إداري إذا انتهى 

المتهم إلى المحاكمة الجنائية رغم وحدة سلطة التحقيق التى أصدرت القرار ووحدة الهدف من التحقيق وأحيل 
إصداره، وهو ضرورة ذلك للتحقيق وحسن سير العدالة، كما أن القول بغير ذلك يجعل من مسألة تحديد 

لاً واسعاً للجدل بنظر الطعن فى هذا القرار أمراً فى غاية التعقيد والصعوبة ويوجد مجا يالاختصاص القضائ
إلى تعدد جهات القضاء المختصة بالقرار الواحد الصادر ضد ذات المتهم وفى ذات  يوالخلاف فى ذلك ويؤد

التحقيق، ومن ثم فإن الصائب من القول هو أن القرار يكون قضائياً فى جميع الأحوال ما دام صادراً من النيابة 
ق واتهام وبمناسبة التحقيق والاتهام، وفضلاً عن اختصاص العامة فى نطاق وظيفتها القضائية كسلطة تحقي

إطار حق النيابة العامة فى  يالنيابة العامة فى المنع من السفر بسبب التحقيق، فإن المنع من السفر يدخل ف
حق النيابة  يوالمتمثل ف –التنقل بصفة عامة ومتى كان ذلك لازماً لمصلحة التحقيق يتقييد حرية المتهم ف

على تقييد حريته  يحبس المتهم احتياطياً لمصلحة التحقيق ولا شك أن حبس المتهم احتياطياً ينطو  يف العامة
 يوإذا كان من سلطة النيابة تقييد حرية المتهم ف –التنقل داخلياً وأيضاً على منعه من السفر خارج البلاد يف

فمن باب أولى يكون لها تقييد هذه  –بسلطة الحبس الاحتياطي –الداخل وإلى الخارج يالتنقل بصفة عامة ف
ما دام ذلك لازماً للتحقيق، وهو بذلك  –الحرية بالنسبة للخارج فقط بمنعه من السفر للخارج دون حبسه احتياطياً 

  .يعد قراراً قضائياً 



ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 
ضوء كون القرار محل  يالمرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة، ف من قانون) ١١٠(

من الدستور التى كفلت حق  ٦٨من إجراءات التحقيق الجنائى وإعمالاً لنص المادة  الطعن قراراً قضائياً وإجراءً 
مام القضاء من الإجراء من الدستور التى كفلت لكل مواطن حق التظلم أ ٧١للناس كافة ولنص المادة  يالتقاض

  .الذى قيد حريته الشخصية

هذا القرار الأمر  يومن حيث خلا التشريع القائم من نص يحدد صراحة المحكمة المختصة بالطعن ف
بصفة  يالاختصاص القضائى بصفة عامة والاختصاص الجنائ يالذى يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة ف

  .خاصة لتحديد المحكمة المختصة

 يفيما عدا المنازعات الإدارية الت: ( من قانون السلطة القضائية تنص على أنه ١٥وحيث إن المادة 
بنص خاص،  ييختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثن

  .قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية يوتبين قواعد اختصاص المحاكم ف

صاحبة الولاية  يوحيث إن مؤدى ما تقدم ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر المحاكم الجنائية ه
بنص خاص أسند المشرع الاختصاص القضائى فيه  يإلا ما استثن) الجرائم(كافة المنازعات الجنائية  يالعامة ف

  .لجهة قضاء معينة

صاص بنظر نزاع معين، فإنه يستهدف تخويلها دون وحيث إنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاخت
 يسواها ولاية الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاض

الفرع، بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة  يالأصل هو قاض
اختصاص جهة  يا إلا ما يستثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فبها أو المتفرعة عنه

قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم 
قرارها  يف) الدستورية(أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا 

كما أكد المشرع هذا المبدأ أو أخذ به فى  م١/٤/١٩٧٨بجلسة . ق ٨لسنة  ١٦التفسيرى فى طلب التفسير رقم 
 يالعام الاشتراك يبشأن حماية القيم من العيب حيث ألزم المدع م١٩٨٠لسنة  ٩٥من القانون رقم  ٢٣المادة 



 ٩المستشار المنتدب للتحقيق وفقاً للمادة  عليها الصادر من يعرض أمر المنع من السفر والأسباب التى بن
من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، كما أكده أيضاً بالنسبة  على محكمة القيم خلال ثلاثين يوماً 

مكرراً من قانون  ٢٠٨لقرار النيابة منع المتهم وأسرته من التصرف فى أموالهم وإدارتها ونص فى المادة 
ألزمت النائب العام بعرض الأمر المؤقت  يالت م١٩٩٨لسنة  ١٧٤معدلة بالقانون رقم  الإجراءات الجنائية

أموالهم أو إدارتها على المحكمة الجنائية  يالصادر منه بمنع المتهم وزوجه وأولاده القصر من التصرف ف
دارة وإلا اعتبر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإ المختصة

أمر المنع كأن لم يكن، وبذلك يكون المشرع قد أكد المبدأ السابق بيانه بإسناده الاختصاص بنظر أمر المنع من 
السفر وأمر المنع من التصرف فى الحالتين السابقتين إلى المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية وفقاً للقانون 

ــل هو قاض يللقــاعدة المقررة بأن قاض وذلك كله تطبيقاً  ،المنظم لهذا الاختصاص   .الفرع يالأصـ

المختصة  يوحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى الجنائية تكون ه
باعتباره من ) المطعون ضده(بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم 

  .٣٨٣بالدعوى والاتهامالأمور المرتبطة 

لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم  ةالنيابة العام: المبدأ -١
فلا تستنهض النيابة  ..وأنه في غياب هذا القانون، كارات بذلر القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار ق

ابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة، ويكون ما تصدره الني
محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في به الدستوري والقانوني مما تختص 

 :المنازعات الإدارية

المشرع المانع واحتكاره دون غيره  اختصاص المحكمة الإدارية العليا تأكدفي تطور غير مسبوق  
أن تنظيم الحقوق و الدستورية المقررة للحق في حرية التنقل،  في إطار النصوص تنظيم موضوع المنع من السفر،

لا  يكون من قبل المشرع وحده، المنوط به سن القوانين المنظمة لها، وهو اختصاص استئثاري، والحريات العامة
لقضائية، وإلا كان التنفيذية أو ا يقبل تفويضاً في ممارسته، ولا يجوز التنصل منه ونقله إلى أي من السلطتين

  .مسلكه مخالفاً للدستور
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المصرية فضل السبق في تقرير مبدأ عدم جواز المنع من السفر، في حكم  محكمة النقضوكان ل
لتنفيذ الأحكام الصادرة  ، ألغى حكماً استئنافياً بمنع شخص من السفر ضماناً م١٩٨٨الدائرة المدنية سنة  أصدرته

كانت تتطلب صدور قانون لتقرير المنع من  التي م١٩٧١من دستور ٤١/١دة واستندت المحكمة إلى الما. ضده
يكون إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، وليس من سلطة أخرى  التنقل أو السفر، مقررة أن هذا المنع لا

 لطتهابأداة أدنى مرتبة من القانون، حتى لا تطلق السلطة يدها فيما قيد الدستور س على تفويض، ولا بناءً 

 .٣٨٤فيه

الخارجية، مطالبة بوقف  وقضت محكمة القضاء الإداري، في دعوى أقامتها زوجة، كانت تعمل بوزارة
على طلب زوجها، بالاستجابة  الممنوعين من السفر بناءً  سمها على قوائمإتنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج 

ا إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها الدعوى وإحالة أوراقه للطلب المستعجل، مقررة وقف نظر
 في شأن جوازات م١٩٥٩لسنة  ٩٧من القرار بقانون رقم  ١١و ٨بعدم دستورية المادتين م  ٢٠٠٠في سنة 

الدستور حقاً عاماً أو حرية عامة وأناط  حكم أنه إذا ما قررهذا الوقررت محكمة القضاء الإداري في  .السفر
يلزم أن يكون ذلك القانون خاضعاً لهيمنة الحكم الدستوري فلا  حق أو الحرية بقانون، فإنهتنظيم استعمال ال

  .منه يتغول عليه أو ينتقص

هذا الخصوص، عندما  خاتمة المطاف في م٢٠٠٠وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سنة 
لسفر، في واقعة منع زوجة من السفر بناء ا من القرار بقانون بشأن جوازات ١١، ٨قضى بعدم دستورية المادتين 

شروط منح جواز السفر، وتخويله سلطة  فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية في تحديدعلى طلب زوجها، 
كما قضت في الحكم ذاته بسقوط المادة الثالثة من قرار . إعطائه رفض منح الجواز أو تجديده، وكذا سحبه بعد

 فيما تضمنته من تنظيم وتجديد جواز سفر الزوجة، وتحديد الشروط م١٩٩٦ة لسن ٣٩٣٧ وزير الداخلية رقم

  .٣٨٥تجديده اللازمة لذلك بما يجيز إلغاء الموافقة السابقة للزوج على صدور الجواز أو

يجوز تقييدها دون مقتضى مشروع  وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن حرية التنقل لا
غيرها، وأن المنع من السفر استثناء يرد على أصل الحرية  إلى السلطة التشريعية دون عهد الدستور بتقديره
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 وهذا القانون لم يصدر. يقتضي وجود قانون يقرر هذا الاستثناء طبقاً للنص الدستوري الثابت استصحاباً، وهو ما

صدر ضده قرار المنع  ن لمنحتى الآن، وهو ما يجعل قرارات المنع من السفر منعدمة لمخالفتها للدستور، ويكو 
منع من يسمح بال لا الجديدالمصري الدستور  كذلك فإن. الحق في اللجوء للقضاء الإداري للطعن على هذا القرار

ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يحددها القانون، وهو ما يتطلب  بأمر مسبب، السفر إلا عن طريق القضاء
  .لدستورإقرار مشروع ا إصدار هذا القانون بعد

أن سلطة وزير الداخلية المقررة  على استقرت أحكام المحكمة الإدارية العلياوبعد هذا الحكم الدستوري، 
   .٣٨٦الناحية القانونية أصبحت لا وجود لها من ١١و ٨له بمقتضى المادتين 

أصيلة ة شعبة هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العاملما كان قضاء " :أنهذاتها  وقررت المحكمة
، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية، وأن من السلطة القضائية

القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية، إلا أن النيابة 
سفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من ال ةالعام

وأنه في غياب هذا القانون، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في  ارات بذلكر لإصدار ق
من ) ١١و ٨(م بعدم دستورية نص المادتين رقمي ٤/١١/٢٠٠٠ق دستورية بجلسة  ٢١لسنة  ٢٤٣القضية رقم 
من قرار وزير الداخلية رقم ) ٣(وكذا بسقوط نص المادة  ،م في شأن جوازات السفر١٩٥٩لسنة  ٩٧القانون رقم 

فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة، ويكون ما تصدره النيابة في  ..م ١٩٩٦لسنة  ٣٩٣٧
س الدولة باعتبارها صاحبة الولاية هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجل

من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ) ١٧٢(العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة 
ق  ٥٥لسنة  ٢٣٦١ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 

  .٣٨٧"م١٥/١١/١٩٨٨بجلسة 

يستحيل عملاً قياس حالة المنع من السفر أو :" قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ذاته ىوفي المعن
على ما يصدر عنها من أوامر بالحبس الاحتياطي التي ) وهو محض عمل إداري( الإدراج من النيابة العامة
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النائب العام بالمنع من  نظمها المشرع وبين طرق الطعن فيها، ومن ثم فإنه إزاء هذه الطبيعة الإدارية لقرارات
، بالإضافة إلى وجود فراغ السفر والإدراج، يكون القضاء الإداري صاحب الاختصاص بمراقبة مشروعيتها

في القضية م ٤/١١/٢٠٠٠تشريعي لتنظيم المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
أياً كانت سلطة  - در من قرارات تتعلق بالمنع من السفردستورية، وبالتالي فإن ما يص. ق ٢١لسنة  ٢٤٣رقم 

يخضع لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري لوزنها بميزان القضاء الذي يهدف إلى تحقيق  -إصدارها
الموازنة بين المصلحة العامة وحريات الأفراد، وذلك لحين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر ويبين 

  .٣٨٨"جراءاتهشروطه وإ 

ولا ، جهة معينة يمواطن الإقامة ف يلا يجوز أن يحظر على أ:" منه على أنه) ٥٠(المادة  يونص ف
  ".القانون يالأحوال المبينة ف يإلا ف، مكان معين يأن يلزم بالإقامة ف

  ."مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها يلا يجوز إبعاد أ:"على أنه) ٥١(المادة  يونص ف
وينظم القانون هذا ، إلى الخارج ةللمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوت" :على أن) ٥٢(المادة  ينص ف كما

  ."وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد، الحق

من نوفمبر  ٤قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ، ضوء هذه المبادئ الدستورية يومن حيث إنه ف
من القانون ) ١١( و) ٨(ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين  ٢١لسنة  ٢٤٣القضية رقم  يفم ٢٠٠٠سنة 
 ٣٩٣٧من قرار وزير الداخلية رقم ) ٣(شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة  يم ف١٩٥٩لسنة  ٩٧رقم 

ى وأن تقييدها دون مقتض، مصاف الحريات العامة ياستناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط ف، م١٩٩٦لسنة 
كما أن الدستور بنص المادة ، ويقوض صحيح بنيانها، مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها

أن يكون الأصل هو حرية التنقل : ولازم ذلك، منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى) ٤١(
أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك  وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ ، والاستثناء هو المنع منه

وعلى ، ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها يف، وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك
  .الأسمى يبقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضع حتماً  نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخاً  يهذا فإن أ
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ان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وك، ومتى كان ذلك
وإذ ذهب الحكم المطعون ، فإنه يكون قائماً على غير أساس، وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر

  .٣٨٩"اء القرار المطعون فيهإلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء، ويتعين القضاء بإلغ

إلى نصوص  الصادر بالمنع من السفر مستنداً  قضت المحكمة ذاتها بأن قرار وزير الداخليةأخيراً و 
   .٣٩٠، لا يرتب أي أثر قانونيالقرار منعدماً  محكوم بعدم دستوريتها وبسقوطها، يجعل هذا
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 الثاني المطلب

  السفر من والمنع العمل إذن على الحصول عدم

 في للدولة العامة المصلحة بين بالموازنة المشرع قيام إطار في أنه إلى الدراسة من الأول الباب رأشا  
 تم أخرى، جهة من والتنقل العمل في وحقهم المواطنين وحرية جهة، من وسيادتها واستقرارها أمنها على الحفاظ
 هذه كانتأ سواء أجنبية جهة أية لدى العمل قبل الداخلية وزير من إذن على الحصول تشترط قوانين عدة صدور
 السلطة منحه كما الإذن، هذا إصدار شروط وضع الداخلية وزيرب المشرع وأناط ،خارجها وأ البلاد داخل الجهة

، أو الإخلال للوطن الولاء بمقتضيات الإخلال حالات في إصداره بعد سحبه أو إصداره لرفض التقديرية
  .والسيرة السمعة حسن شرط فقد أو بالواجبات السياسية أو العسكرية،

 العامة الحريات مصاف إلى والسفر التنقل رتقى بحريةا أن المشرع إلى الفصل هذا تمهيد أشار كما  
ونص على أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا  الدستورية، والحقوق

أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، 
 تنظيم يف تشريعيةال السلطة فوض المشرع نإ يأ. قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون

لسلطات سواء لغيرها من ا عنها تتنازل أن دون بنفسها هذه ولايتها تمارس أن على الحريات تلك تحد يالت القيود
  .٣٩١التنفيذية مالقضائية أ لسلطةكانت اأ

 تصدره بما مرهون الدستور يف الواردة والحريات الحقوق تقييد فإن الفصل هذا تمهيد في ذكره تم وكما

 أصل دام ما منها انتقاصاً  تعد ولا مباشرتها، وكيفية الحريات هذه بتنظيم للدستور لاحقة تشريعات من الدولة
 حقوقه ممارسة فى يلتزم نأ الفرد علىو  ،القانون ينظمه الذي الإطار فى ممارسته للمواطن حقي قائماً  الحق

  .٣٩٢لممارستها المنظمة القوانين بها وتصدر الجماعة عليها تتفق يالت والقواعد الأصول

 المواطن منع وبالتالي( العمل إذن منح رفض الداخلية وزيرل يجوز لا إلى أنه البعض اتجه لذلك  
  . )الهيئة تلك لدى العملب للالتحاق السفر من البلاد خارج أجنبية هيئة لدى للعمل عاقدالمت
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 للإدراج سبباً  أو السفر من مانعاً  يعد لا ذاته حد فى العمل إذن على الحصول عدم بأن ذلك على ويرد
 على الحصول عدم ولكن. وحده القضاء سلطة من السفر من المنع نإ حيث السفر، من الممنوعين قوائم على
 بأمنها يخل لديها العمل بأن الدولة أيقنت البلاد خارج أجنبية هيئة لدى بالعمل الالتحاق من مانعاً  يعد العمل إذن

 على الحصول دون البلاد خارج أجنبية هيئة لدى بالعمل الالتحاق أن كما. الشخصي مواطنيها بأمن أو القومي
 أو سنتين إلى شهور ستة من مدته تتراوح الذي بالحبس المشرع اعليه عاقب جنحة الأول المقام يف يعد إذن

 الجوازات وأ المواني ضباط فإن وبالتالي .بها المتلبس على القبض يجوز يالت الجرائم من بذلك وهى الغرامة،
 تحاقللال والمسافر ،أجنبية هيئة لدى للعمل المتعاقد يضبطون عندما المختلفة والمطارات الموانئ يف دينو جالمو 
 بتنفيذها القانون ألزمهم يالت وظيفتهم يمارسون إنما الداخلية، وزير من إذن على الحصول دون العمل بهذا

 الحبس يزيد بجنحة المتلبس على القبض ومنها ،القوانين بإنفاذ المكلفين القضائي الضبط مأموري من بصفتهم
 واقعتين أمام المجال هذا في إننا يأ ،الجنائية الإجراءات قانون من ٣٤ للمادة وفقاً  أشهر ثلاثة على فيها

 لا وفيها أجنبية، دولة إلى للسفر المطارات أو ئالموان لأحد المواطنين أحد توجه يف تتمثل الأولى :منفصلتين
 القضائية السلطة من أمر على بناءً  إلا والتنقل السفر يف حقه ممارسة من منعه القضائي الضبط لمأموري يحق

 للعمل التعاقد وهى أشهر ثلاثة على فيها الحبس يزيد بجنحة متلبساً  المواطن هذا ضبط هى الثانيةو  ،المختصة
 للمادة وفقاً  عليه القبض يجوز وفيها الداخلية، وزير من إذن على الحصول دون البلاد خارج أجنبية هيئة لدى
 استئذان لحين ضده الجنائية الدعوى إقامة حيال اليد مغلولة تقف يالت العامة للنيابة إحالتهو  جنائية إجراءات ٣٤

 القبض حالات توضيح خلال من الأمر توضيح ويمكن ،الدعوى تلك إقامة فى أو من ينيبه الداخلية وزير
   :التالي التفصيل على المستمرة، بالجريمة الخاصة الأحكام وبعض والتلبس

  : الأشخاص على القبض حالات - أولاً 

 اعتداءً  يمثل إجراءً  الشخص على القبض كان ولما. تمس لا مصونة يوه طبيعي حق الشخصية الحرية  
 دستور من) ٥٤( المادة قضت فقد الإجرام، مكافحة فى المجتمع مصلحة أحياناً  تستلزمه الشخصية حريته على
 القبض يجوز لا التلبس، حالة عدا وفيما تمس، لا مصونة وهى طبيعي، حق الشخصية الحرية نبأ ٢٠١٤ عام
  التحقيق يستلزمه مسبب قضائي بأمر إلا قيد يبأ حريته تقييد أو حبسه، أو تفتيشه، أو أحد، على



 الضبط لمأمور:" أنه على ١٩٥٠ لسنة ١٥٠ رقم الجنائية الإجراءات قانون من ٣٤ المادة نصت وقد
 يأمر أن أشهر ةثلاث لىع تزيد مدة بالحبس عليها يعاقب التى الجنح أو بالجنايات التلبس أحوال فى القضائي
  ". اتهامه على كافية دلائل توجد يالذ الحاضر المتهم على بالقبض

 يف المبينة الأحوال فى حاضراً  المتهم يكن لم إذا:" أنه على هذات القانون من ٣٥ المادة نصت كما
   ".المحضر يف ذلك ويذكر وإحضاره بضبطه أمراً  يصدر أن القضائي الضبط لمأمور جاز السابقة المادة

والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ  تهحري تقييد يعني شخص على والقبض
  .٣٩٣بعض الإجراءات ضده

 :يالقضائ الضبط مأمور بمعرفة المتهم على للقبض شرطين هناك أن ج.أ ٣٤ المادة نص من ويتضح
 أشهر، ثلاثة على تزيد لمدة بالحبس انونالق عليها يعاقب جنحة أو بجناية صحيحة تلبس حالة تثبت أن :الأول

  . الجنحة أو الجناية هذه بارتكاب حاضر شخص اتهام على كافية دلائل هناك تكون أن: والثانى
  

، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر مرتكبها شخص لا نفسها الجريمة تلازم حالة والتلبس
، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، ويكفي في ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه

  .٣٩٤حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة

 تكون   الجنائية الإجراءات قانون من ٣٠ للمادة وطبقاً  المجرم، بشخص ترتبط لا عينية حالة نهاإ أي 
  : يه أربع حالات يف بها متلبساً  الجريمة

  . ارتكابها حال الجريمة إدراك – ١

  . يسيرة ببرهة ارتكابها عقب الجريمة إدراك – ٢

  . الجريمة وقوع إثر الجاني تتبع – ٣
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 أو الجريمة فاعل أنه منها يستدل آثار به أو أشياء حاملاً  قريب بوقت الجريمة وقوع بعد الجاني وجود – ٤
  . ارتكابها يف شريك

  : التالي التفصيل على المجال هذا في بالجريمة التلبس حالات من والثانية الأولى الحالتين أهمية وتبدو

  :ارتكابها حال الجريمة إدراك – ١

 بأكمله، للجريمة المادي للركن الإدراك هذا يتم أن يستوي ارتكابه، أثناء الفعل إدراك الحالة بهذه يقصد
 الركن تنفيذ لتمام الأخيرة اللحظة فى إلا يحدث فلم اكالإدر  هذا تأخر ولو مراحله من مرحلة على يقتصر أن أو

  . للجريمة المادي

 تمام بعد الجريمة أدركت ولو الحالة هذه تتوافر فلا إدراكها دون للجريمة المادي الركن تنفيذ تم فإذا
   .٣٩٥"الجريمة ارتكاب حال"  يحدث لم الإدراك هذا لأن مباشرة، تنفيذها

  :يسيرة ببرهة ابهاارتك عقد الجريمة إدراك – ٢

 ما حيث يسيرة ببرهة ارتكابها بعد اكتشفت لكنها المادي ركنها تنفيذ بتمام فعلاً  وقعت الجريمة نإ أي
  . حية ومعالمها آثارها زالت

 الخارجية المظاهر من مجموعة من تتشكل" واقعية حالة" بالجريمة التلبس أن السابقتين الحالتين ومفاد
 تقاربه أو الزمن انعدام وقوامها بالكاد، وقعت أو تقع جريمة هناك أن إلى تدليل إلى جةحا دون بذاتها تدل يالت

 وقتاً  المجتمع يبدد أن يعقل لا أنه هو خاصة بإجراءات الحالات هذه تمايز وعلة. واكتشافها الجريمة وقوع بين
 يف الخطأ ومظنة واضحة ريمةالج وأدلة الأولى، صدمته عند يزال لا العام والرأي مستعرة نارها جريمة أمام

  . بعيدة الإجراءات

 مشروعية يف والعبرة مشروع، طريق عن الجريمة إدراك التلبس لصحة يشترط أنه إلى الإشارة وتجدر
     .٣٩٦للقانون بمطابقتها هي عدمه من التلبس حالة عن الكشف وسيلة
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 القضائي الضبط مأمور لدى وجدت أن بالجريمة المتلبس الحاضر المتهم على للقبض يلزم فإنه وأخيراً 
 فى ضالع عليه المقبوض المتهم أن على تدل جادة وإمارات قوية قرائن توجد أن أي اتهامه، على كافية دلائل

 ويخضع. إليه الجريمة نسبة إلى عقلاً  مؤدية أي وكافية جادة الدلالات هذه تكون أن ويشترط. الجريمة ارتكاب
   .٣٩٧الموضوع محكمة إشراف تحت التحقيق لطةس لرقابة الشرط هذا توافر تقدير

     :المستمـرة الجريمــــة - ثانياً 

 التي المصلحة على والاعتداء الجريمة تنفيذ خلالها يتم التي الزمنية الفترة حيث من الجرائم تنقسم
 القتل متيجري فى كما معينة زمنية لحظة يف القانونية عناصرها وتتوافر تقع وقتية جرائم إلى المشرع يحميها

 طالت زمنية لفترة إليها المشار المصلحة على الاعتداء ويستمر الجريمة تنفيذ فيها يمتد مستمرة وأخرى والسرقة،
  .٣٩٨.عامة بصفة بالحيازة المتعلقة الجرائم أو) عقوبات ٤٤ م( مسروقة أشياء إخفاء جريمة يف كما قصرت أم

 الفعل بين المطابقة وتحقيق الجريمة عناصر بتكامل المستمرة الجريمة في الجاني مساءلة وتبدأ
 هذه وتستمر. المشرع يحميها يالت المصلحة على الاعتداء يتحقق حيث للجريمة القانوني والنموذج إليه المنسوب
 وما الجاني نشاط يتوقف وحتى بالاستمرار تتميز يالت الجريمة تنفيذ مرحلة خلال تامة جريمة عن المساءلة
  . قانوناً  المحمية المصلحة على اعتداء من يستتبعه

 السلوك إلى ترجع يالت الجنائية اللامشروعية حالة امتدت كلما الاستمرار حالة تتوافر آخر وبمعنى
 حددها كما السلوك موضوع الواقعة عناصر تكامل بعد وذلك الزمن من لفترة توقف دون للمتهم الإرادي
  .٣٩٩المشرع

 الحصول دون البلاد خارج أجنبية هيئة لدى بالعمل لتحاقالا جنحة على السابقة النصوص وبتطبيق
 أجنبية هيئة لدى للعمل تعاقد الذي المصري المواطن على القبض يجوز أنه نجد الداخلية، وزير من إذن على
 ئالموان حدأ من خروجه حال الداخلية وزير السيد من إذن على الحصول دون العمل بهذا التحق أو البلاد خارج

                                                           
٣٩٧

   QGر &+A١٨٥٩ا�  ��، ٣، ع ٢٤، س ١٣/١١/١٩٧٣ق، [�@�  �٤٣@��  ٦٣٢و�k�m ا�A+& رQG . ٢٩٥، ص ١٨، س ٢٨/٢/١٩٦٧ق، [�@�  �٣٦@

� ا���\ �Gن ا�^����، ا��0ا
� ا�����T�� ا�$� �Gر?)�  .٩٧٩، ص ٣، ع ٢٣، س ٨/١٠/١٩٧٢ق، [�@�  �٤٢@��  ٧٦٧و�k�m ا�A+& رQG . ٩٧٢صـ ����

 ���١٧�;�� ا���R yT ا���اد ا����V��، �& ا�@   ����V��، ا���ء ا�^���، ص ص  P٤١$> ا�@]٣٢٥،٣٢٦. 
٣٩٨


�� : ر 1@� أ�� إ1)�ب  �W��ا� cا���ا���Vا�]Oاد  وا�$�jا <R�� .٨، ص٢٠٠١ا��Tھ�ة،  دار ا��)�t ا�+���� ،  ، اO[�ا������اG+�  ا���
٣٩٩

 .٢٠-١٤صص ا���[\ ا�@��] ، : أ1)�ب 1@� أ��ر  



 في تتمثل الجريمة ارتكابه على كافية دلائل ووجود أشهر ثلاثة على فيها الحبس يزيد بجنحة لتلبسه المصرية
 والتي لديها للعمل تعاقد يالت الأجنبية الجهة اسم بها موضحاً  به الخاص السفر جواز على عمل تأشيرة وجود

  .فيها للعمل المتجه الأجنبية الدولة بدخول له يصرح بموجبها

 من الأولى المادة لأن الجهة هذه لدى بالفعل العمل يبدأ لم المواطن بأن المجال هذا في الدفع يجوز ولا
 من بذلك إذن على الحصول دون الأجنبية الهيئات لدى العمل فقط تحظر لم ١٩٥٨ لسنة ١٧٣ رقم القانون

، حيث نصت إليه لمشارا الإذن على الحصول قبل العمل هذا على التعاقد مجرد حظرت وإنما الداخلية، وزير
 أو حكومة في يعمل أو يتعاقد أن المتحدة العربية جمهوريةال بجنسية يتمتع شخص كل على يحظر:" على أنه

 من سابق إذن على يحصل أن دون لها مكتب أو فرع أو أجنبية أو دولية منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة
  ."بالمجان أو ةبمكافأ أو بأجر العمل هذا كان سواء الداخلية وزير

 هيئة لدى للعمل المصرية بالجنسية يتمتع من تعاقد بمجرد تبدأ بصددها نحن التى الجريمة نإ أي 
 بالعمل إذن على الأول حصول دون أطرافها بين قائمة العمل علاقة استمرت طالما وتستمر البلاد خارج أجنبية

 العمل إذن على المتعاقد حصل أو إليها المشار لعملا علاقة انتهت ما فإذا ،الداخلية وزير من الجهة هذه لدى
  .الجنائية للمساءلة مجال ولا الجريمة انقضت

 بالجريمة متلبساً  ضبطه بمجرد الجاني على القبض إجراء بتعارض المجال هذا في الدفع أيضاً  يمكن ولا
 القانون لصحيح وفقاً  تم قد القبض لأن البلاد، ومغادرة التنقل في الجاني هذا حق مع الضبط محل الميناء في

  .الحرياتالحقوق و  بتنظيم المخول

 ولكنه أخرى، دولة إلى دولته من المواطن لتنقل اً تصريح ذاته في يعد لا العمل إذن أن يتضح لذلك
 هيئة لدى لعملبا الالتحاق قبل عليه الحصول المصرية بالجنسية يتمتع من كل على يجب ضروري إجراء
 لا الإذن لمنح الداخلية وزير رفض أن كما ،ذلك على المترتبة الجنائية للمساءلة تعرض وإلا البلاد خارج أجنبية

 دون البلاد خارج أجنبية هيئة لدى لعملبا الالتحاق بجنحة التلبس ولكن السفر، من منع أمر بمثابة كذلك يعد
   .سفره دون لولةالحي وبالتالي الجاني شخص على القبض إلى يؤدي ما هو الإذن هذا على الحصول


